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 بسم الله الرحمن الرحيم

اس بّّأداء الأمانّّا  ف النّّّ ذك كلّّّ  ،إلى أهلهّّا ِِالحمد لله الّّّ

ة وأنّّار  والصّلاة والسّلام على السيّد المصطفى الّذك أوضّّح المحةّّّ

ةَ حقّّوقِ  ،معالمَ الحلال والحّّرام بسّّيرته العطّّرة ةَ أَيّّّ م الأمّّّ  وعلّّّ

 لم والعدوان.للظّ  الٍ ك أكّ مجوما تر وعملاً  قولاً  بعضهم على بعضٍ 

 وجه تأليف الرّسالة 

أن وَردَ ضعة امتوّمقالة الّّ ّتاليف هّّذه الّّ  ُِأمّا بعد: فسبب

مين أقسّّاطِ إلى كِكّّة التّّّ علّي سؤال وهو أنّ السّائل دفّّعَ بعّّضَ الأ

ولا يجوز  ،ثم عَلم بعد مدّة أنّ هذا النّوع مِن التّامين حرام ،التّةارك

ائلُ  حسب ضوابطها المقرّرة، تحصل منهاذ المنافع الّتي أخْ  فّّأراد السّّّ

هأن يردّ ما قد دفعه إليها حتّى الآ  ،ن، ولكن الشّّكة لا تّّردّ إليّّه حقّّّ

لضاعتْ ما قّّدّم إليهّّا مّّن المبّّال   ،ولو لم يدفع باقي الأقساط إليها

ائل بيان حسب –الخطيرة  في أن يُبقّّي هّّذه  رخصّّةٌ  لّّه فهّّل -السّّّ

د جمعّّه إلى الأن أم إليها حتى ينالَ ما قّّ   الأقساطِ المعاملةَ ويدفع باقيَ 

ذك قدّمّّه  ؟ليس له ذلك أم لا يجوز له ذلك وإنْ خاف ضياع مال الّّّ

 إلى الشّّكة.
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ّّة ُِفتتبّعّّت رُ  طّّويلاً  ،المصّّادر الفقهي ّّف  وتفكّّّ في تكيي

ل الأمر إلى هّّذه المسّّئلة ولمْ أفّّْ  آ ثمّ تنقيحها وتطبيقها حتّى ،المسئلة

ثمّ ورد عّّلّي  زواياها.ميع خبايا هذه المسئلة وشاف لج مستقل   ببحثٍ 

تتعلّق بنفس المسئلة كلّها تئول وتبتنّّي عّّلى هّّذه  ،أخرى لةأسئعدّة 

أو  الظفر. فتفحّصت مدّة مديدة ولكن ما وجد  بابّّاً  مسئلةِ  المسئلةِ 

ا لأطّّراف هّّذه المسّّئلةِ في مصّّادرنا ا جامعًّّ حثً ّمستقلّا أو ب فصلاً 

 وهمْ صيلًا ألا ت ها تفريعاً قد تكلّموا عنْ -رحمهم الله-هم ّالفقهيّة. فإنّ 

ثّّرة منتشّّّة مبعلكنهّّّا كانّّتْ  ،وإنْ قد فرّعوا عليها ج ئيا  عديدة

ّّير ّّدّقيق نْ ة الاكث ّّي ال لك الفقه ّّرة إلى أن فيّّاط في السّّه تشّّار مفتق

 المنضبط.

 ،واحّّدٍ  وتوفيقه جمعَ كلامهم عّّلى صّّعيدٍ  فأرد  بعِون الله

صيل المسئلة بحيث يسهل تطبيقُها أفي تاصَر الفاترَ القبذلتُ جهدك و

ن أقوالّّ  ه مسّّتنيرا مِّّ هم ّعّّلى ج ئيّّا  قديمّّة وحديثّّة، هّّذا كلّّّ

 مستعينا بالله العظيم الحناّن المناّن. ،ومباحثهم

 خطة البحث 

 ،في كُتب الفقهّّاء "فر بالحقّ الظّ "هذه المسئلةُ تُسمّى بمسئلة 

 اولعلّ هذ "الحقّ بغير قضاءاستيفاء "فها العلمّء المعاصرون بّّّّرّ وع

فّّالظّفر  ،و عّّلى كّّلّ  تبّّارا .التّعبير أحسن وأجود على بعض الاعْ 
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فعِل يحتاج كسائر الأفعال إلى الفاعِل الّذك هو الظافر، ومتعدّ يقتضي 

 ا وهو المظفور به ولا يحتاج إليه إلاّ إذا كان المال لشخصٍ المفعولَ أيضً 

الّتي  على عناوينَ خمسة هذه المقالةذا تنقسم خر وهو المظفور منه. ولآ

خّّر وفي آ الأطراف لهذه المسّّئلة ني عليها هذه المسئلة وهي بمن لةتب

ق  المقالة خاتمّّة تحتّّوك عّّلى بعّّض مسّّائل متفرّقّّة الّتّّي رُبّّمّ تتعلّّّ

 بموضوع هذه البحث. 

 وخطّة البحث كمّ تلي:

 والأحكام. الظّافر وما يتعلّق به مِن الشّّوط :وّلالمبحث الأ

 الحقّ المظفور عنه. :المبحث الثاني

 المال المظفور به. :المبحث الثّالث

 المدين المظفور منه. :المبحث الرّابع 

 هو نفس الظّفر. :المبحث الخامسُ  

ادس ق  :المبحّّث السّّّ في بيّّان بعّّض مسّّائل متفرّقّّة تتعلّّّ

 بالموضوع.

 بحث وملخّصه.خاتمة: خلاصة ال
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 افر المبحث الاوّل الظ

فلا يُشترط فيّّه  ،خذحض في حقّ الآّإنّ استيفاء الحقّ نفع م

 حقّا فيّا في دعواه ومُ بأن يكون صادقً  ا حقيقةً سوى أن يكون مستحق  

ومّّن  ،خّّذ منّّهيسعه الأ ،استحقاقه فمن كان على يقين منْ  ،مطالبته

ا في ثبو  حقّه على أحد لا يجوز له متردّدً ا كون شاك  ّخلافه أويكان ب

ا إن أو غصّّبً  ويكّّون ةقّّةً  ،خر بدون إذنه ورضاه الآ اخذ مالَ أن ي

هذه المسّّئلة بّّل ّفمن كان متردّدا لا يجوز له أن يعمل ب ،فعل كذلك

ويُثبت دعّّواه  ،طريقته أن يلةأ ويراجع إلى هيئة القضاء أو التّحكيم

 قّه. هناك ليتوصّل به إلى استيفاء ح

دون ان ثابتّّا بِّّ ها في حّّقّ كّّ ّةوز العمّّلُ بّّ ّمّ يّّوكذلك إن

ةوز له ان يأخذ المّّالَ ّالقضاء، فلو كان متوقّفا على القضاء نفسه لاي

ةب ّبدون القضاء، مثل نفقة ال وجة ونفقة قرابة الّّوِلادة حيّّثُ تّّ 

ا، وعّّلى هّّذا فلّّو امتنّّع مّّن على الّ وج والوالد بدون القضاء أيضً 

حِقّ أن ةوز للمُسّّتّيّّ  ،عليه هذا النوعُ من النفّقة من الإنفاقوجب 

فلا  ،ة لا تجب إلاّ بالقضاءخذَ مالَه خُفية. ونفقةُ القرابة الغير الوِلادأي

 .ستيفاءها قبلَ القضاءةوز اّي



8 

تعّّالى نّّاقلا عّّن  ةيم رحمّّه اللهّوفيه يقول العلّامّّة ابّّن نّّ 

 الذخيرة ما نصّه:

ّّدين والّّ  إنّ " ّّةٌ ّنفقّّة الوال ّّل مولودين وال وجّّة واجب  قب

حقهم كّّان لّّه الأخّّذ ةنس ّمن هؤلاء ب ظفر أحدٌ القضاء حتى إذا 

تجّّب إلا بالقضّّاء أو ا نفقة سائر الأقارب لافأمّ  ،رضابغير قضاء ولا

ةنس حقّّه لم يكّّن لّّه ّواحد مّّن الأقّّارب بّّ ، حتى لو ظفرالرضا

اضي في مال الغائب نفقّّة الأخذ إلا بقضاء أو رضا؛ ولذا يفرض الق

 1"الأولين فقط اهّ.

 نع من الخيانة الْم  ث  بأحادي   كال  عن الإشْ  الإجابة  

ةويُ  استيفاء الحقّ ّوت عملَ على هذه المسئلةِ إنّ الْ  :مّ يُقالّرُب

حكُم ّي تّّ ّخالف مقتضىّّ الرّوايّّا  الّتّّ ُّمّلك يّّ ّمِن غير رِضّّا الّّ 

ولو كان مع  ،خيانة فيهاّوالحذرِ عن البوجوب أداء الأمانة إلى أهلها 

 ن خانك.مَ 

 ففي سنن ابي داؤد:

 .233ص  4البحر الرائق،باب النفقة،ج1
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 صلى الله عليّّه وسّّلم: ال: قال رسول اللهعن أبي هريرة، ق"

 1"من خانك. خنْ ّائتمنك، ولا ت الأمانة إلى منْ  أدّ 

 ،فلو أخذ الدّائنُ مالَ المديون الّذك أودع عنّّده بّّدون إذنّّه 

و مُقتضى مسئلة الظّفر أن  ،عنها بنصّ هذا الحديث  مَنهيةً  يكون خيانةً 

هب ل الظّفر. ومِن هُنا ذمّ يأخذ حقّه على سبيّّلأنّه إن  ؛ةوز له ذلكّي

قضّّاء حقّ بّّدون الْ ّالّّْ  ذِ كثير من العلمّء والفقهاء إلى عدم جواز أخْ 

 على هذه المسئلة. بناءً 

ه لا مجّّالَ لإنكارهّّا،الّ  لكن    ا ذك يظهر أنّّّ مّ ّرعَ لّّ فّّإنّ الشّّّ

فّّإنّ  ،مّّن الخيانّّة في  ء لم يكّّنْ ،رخّص للدّائن أن يأخذ قدرَ حقّه

. كعي   بِدون مسوّغٍ ّمّلك وبلا إذن ال الأمانةِ  ذ مالِ خيانة هي أخْ ّال

ا وإذً  ،ذلّّك لا يكّّون خِيانّّةً  مّلكُ أوسوّغ له الشّارعُ ّأمّا إذا أجازه ال

  فلا يدخل في نطاق الحديث المستشهد به.

 لّامة  البيهقي رحمه الله: قال الع

عند  ليس بثابتٍ  "رحمه الله في هذا الحديث:  "الشافعي"قال 

م سّّاق ّثّّ  ،لم يكن فيه حةة عليناكان ثابتاً , ولو كممنْ يثحدّأهل ال

من أهل العلم على أن  كثيرٍ  وإجماعُ  نةُ السّ  تِ قال: إذا دلّ  الكلام إلى أنْ 

 .3535الحديث:سنن أبي داود، رقم  1
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ذلّّك  أنّ  فقّّد دلّ  ،عليّّه يأخذ الرجل حقه لنفسه ةا من الذك هّّو

 ،مًّ ّي درهّّ ّفلو خاننّّ  ،ه حل أخذُ ّما لا ي ذُ خيانة أخْ ّ، الّخيانةٍ ليس ب

 مكافأةً  دراهمَ  لي أن آخذ منه عشّةَ  لم يكنْ ّي,خيانت تحلّ قد اس فقلت:

كّّمّ ّمًّ ظال هذا خائناً ّن بمّ, ولا أكوّوكان لي أن آخذ دره ،خيانته ليّب

 1"خنها ّ يلأنه لم ؛مع درَي تسعةٍ  مّ بأخذِ ّظال كنت خائناً 

 لرفّّع هّّذا مسّّتقلا   والإمام الطحاوك رحمّّه الله عقّّد بابّّاً 

حديثين السّابقين: حّّديث هنّّدة ّبين هذين الذك يظهر عارض الّ التّ 

عليه وسلّم أنْ ها الرسول صلّى الله ّحيثُ أجاز ل "بي سفيانأ"زوجة 

خيانة ّتأخذ مِن مال زوجها بقدر المعروف، وحديث  النهّي عّّن الّّ 

ةمع بّّه بّّين ّالّذك تقدّم ذكّّرُه، وذكّّر في أخّّر ذلّّك البّّاب مّّا يّّ 

 فقال: هذه المسئلةي ول به الإشكال فيحديثين وّال

وعونّّه: أن  وجّّلّ  فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عّّ ّ  "

خالف ما في الحديث الأول؛ لأن الّّذك ّيذك في هذه الأحاديث لاالّ 

خن ّولا تّّ  مانة إلى من ائتمنّّكالْأ  أدّ  "مّ هو: ّحديث الأول إنّفي ال

عليّّه  بي صلى اللهخر إطلاق النّذك في الأحاديث الأُ والّ  "من خانك 

ةب ّفسها ما يهند أن تنفق على نفسها من مال زوجها على نّلوسلم 

 .457ص 10ه إياه،جالسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدّعوى والبيّنات،باب أخذ الرجل حقه ممن يمنع 1
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ةب عليّّه أن ّوأن توصل إلى عيالّّه منّّه مّّا يّّ  ،عليه أن ينفقه عليها

ومن أخذ ما قد أباحه رسول الله صلى الله عليه  ،ينفقه عليهم من ماله

فعقلنا بذلك أن ما أراده رسول الله صلى  ّخائن،وسلم أخذه فليس ب

تين ذكرنا غّّير مّّا أراده وايتين اللّ واحد من الرّ  عليه وسلم في كلّ  الله

 لّّه أخّّذه  ،مباحا اأخذ ما أمره بأخذه أخذ وأن من في الأخرى منهمّ

من أخّّذه ّل خائنٌ اه وما هو بأخذه إيّ  ،حل له أخذه ّلا يومن أخذ ما

وهو أن يأخذ من مال رجل له عليه عشّة دراهّّم  ،من ماله بغير إذنه

 فأخذه ال يادة على ما له عليه من الذك له عليه خيانةٌ  ،مّّهعشّين در

ّحمد الله مّ ذكرنا بّفبان ب  عليه وسلمبي صلى اللههاه النّّوهي التي ن

 1مّ رويناه.ّتضاد في  ء مونعمته أن لا

وأخذ الحقّ على  ،وبذلك يتّضحُ أنّه لا تعارض بين الرّوايا  

والغدر في  ء بعدَ مّّا رُوعيّّتْ  ،سبيل الظّفر به لا يكون مِن الخيانة

ه  ذاه فيه كوطها اللّازمة وحدودها المقرّرة وعلي فمَن اسّّتوح حقّّّ

 بمسئلة الظفر لا يكون خائنا. عملاً 

 

شرح مشكل الآثار،باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: " أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا  1
 .96ص5تخن من خانك،ج
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 المبحث الثاني: الحقّ المظفور عنه والشيء المظفور به 

خلو إمّا أن يكونَ حقّا من حقوق الله تعالى أو يكون َّهو لا ي

ةب ّبلْ يّّ  ،هذه المسئلة في أغلبهاّةالَ لّوّل فلا مالأ أمّاحقّا للعبد، 

معروف ويَنهاهم عن ّمرَ عبادَ الله بالأعلى العبد حول حقوق الله أن ي

فينبغّّي لسنسّّان أن يبّّذل  ،معصية وإضاعة حقوقِ اللهّمنكر والّال

هذا القّّدر مّّن ّستقام الأمر بّّ فلو ا ،مةالّه في هذا الجهدَه ووسعَ 

لّّه  ،النّصيحة حق  الله بعد بذلِ  وإن ضيّع أحدٌ  ،عِمتونَ  ةهد فبهِاّال

 ويودّك تلك العبادة كّّمّ وعليه أن يرجع ويتوبَ إلى الله ،م وعصىّأث

 ،ةب عليّّه قضّّاءُهاّفمَن فاته الصّلاةُ حتّى خرج الوقت ي وجبتْ،

 وكذا في الصّوم وغيره من العبادا . 

حقوق ّالّّ  خيارَ في بعضّوالشّارع الحكيم قد فوّض ال نعمْ:

حيثُ لا ّستيفاءها بلهم وكلّفهم بار ثمّ في بعضها حّمّ إلى أولياء الأم

وفي بعضّّهم خّّيّرهم بّّين أنْ يسّّتوفوا  ،هم التقصّّير فيهّّاّيسوغ لّّ 

كّّمّ في  ،همّمّن حازهّّا وغصّّبها وبّّين أن يتركوهّّا لّّ ّحقوقَهم مّّ 

ن حقوق الثّابتة لعامة النّّّ ّالغصب والّ كاة والعدوان على ال اس. فمَّّ

ةب على ولّي الأمّّر ّمثلا ي ،وغصب الطريقَ العام ى حقوق اللهتعدّ 

حدودُ ّصِل هذا الظلمَ ويردّ الأمرَ إلى مسّّتحقّه وكّّذلك الّّ أأن  يست

ةب عّّلى ولّي أمّّر المسّّلمين ّعّّالى يّّ خالصة مّّن حقّّوق الله تّالّّ 
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 ،هاّاس أنْ يتصدّوا لة النّولا يسع لعامّ  ،ها كعاً ّستيفاءها بعد ثبوتا

 ،الظاهرة ا مِن عند أنفسهم. وأمّا أخذ زكاة الأموالِ فيذهبتن ويقوموا

يّّذكر في  وخّّلافٍ  فالولّي في خيار بين الأخّّذ والّّتّرك عّّلى تفصّّيلٍ 

 أبواب الّ كاة مِن الكتب الفقهية المقارنة.

 حقوق العباد:  

حقوقُ ّحقّ مالّي وغير مّّالّي. والّّ  أمّا حقوق العباد فنوعان:

العين كعّّين الإمّا أنْ تكّّونَ متعلّ مّلية ّال مغصوب ّوديعّّة والّّ قّّة بِّّ

ن الّّ ّوال مغصوب منّّه ّمودِع والّّ ّمسروق حيث يتعلّق حقُّ كلّ مِّّ

بالّّدّين كضّّمّن  ّمسروق منه بنفس ذلك العين، أوتكونَ متعلّقةوال

 ّّ ّّ متْ ّالّ ّّديونِ الّ ّّوب ّلفا  والّ قا  والغصّ ّّّ مةحودة والسرّ

ور إنّّ ملّاك في جمّفإنّ حقوقَ ال ،مستهلكةّال ق  مّّّيع هّّذه الصّّّ تتعلّّّ

ق بّّه حقّّوقُ  ؛مديون وغيرَاّمُتلف والّبِذمة ال فلمْ يبقَ عين تتعلّّّ

 هولاء.

مّلية منها ما يُستوح عّّلى صّّورة ّحقوق الغير الّوكذلك ال

ارعُ  ،ستيفاءُها كمّ وجبّّتْ الايصحّ  ومنها ما ،الجناية بّّل وضّّعَ الشّّّ

ا لطمِ أحّّدٌ ّحقّ فيها كمّ إذلاستيفاء ال خاصّةً  أو قيوداً  ةً خاصّ  طريقةً 

 –خّّر ومَن شتم أخرَ لا يصحّ أنْ يشتمه الآ ،خر له أن يلطمه كذلكآ

ةوز لّّه أن يقذِفّّه ّلا يّّ  أحّّدٌ  قذفّّه من كذلك - سيأتي تفصيل على
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 الأمرَ إلى القاضي ويطالبَ حقّه، بْل إنْ شاء رفع ،امقذوفُ قِصاصً ّال

ه أ -الحنفيّة عند–تله لا يجوز خرَ بالبندقة وقآكذلك مَن رمى  ن يرميَّّ

 وضع الشّارعُ للقصاص طريقةً  بلْ  ،مقتول باِلبندقة ويقتلوه ّاءُ الورث

 يل م رعايتُها مِن أراد الاقتصاص. مخصوصةً 

ةوز ّ يإنْ كان مِن حقوق الله تعالى لا حقّ ّحاصل أنّ الّفال

مِن   له مُطالبُِ  هي على نوعين: إمّا أن يكونَ  بلْ  ،ستيفاءهاا للعامّة 

فله  لبُ ها مُطاّالشّّيعة أو لا؟ فلو كان ل  صولِ عباد حسب أجهة الْ 

أن يكلّفَ الرعيّةَ   مامِ فلسِْ  ،موال الظّاهرةكمّ في زكاة الأ ،أن يُطالب

 ،ستيفاءها منهمى خاف عليهم أنْ لا يودّوها فله اها ومتّبأِداء زكات

  تناع بلا متمسّكٍ اهم، وإنْ أصّروا على الإنكار والامْ ومطالبتها إيّ 

ّم تّةعل وإن ل ،لولّي الأمر أنْ يأخذها منهم جبراً ز ةوّكعي ي

 .ستيفاءُ جبراً هم الاّخلق لا يجوز لّيفاءها إلى ال ست االشّّيعةُ حق  

ق بالّّ  ق ّوحقوق العباد تنقسمُ إلى مّّا يتعلّّّ مّل وإلى مّّا يتعلّّّ

لّق بالعرض.  ثُمّ القسّّم الأوّل عّّلى نّّوعين: لأنّ بالنفّس وإلى ما يتع

 عنّّد دينا، فلوكان عينا كمّ إذا أودع أحّّدٌ  يكون عينا أومّل إمّا أن ّال

ليّّه مودَع ولا يسّّلّمه إّجحده ال مُّ ّث ،مّا على سبيل الأمانة خر عيناً آ

تّفاق. وإن كان دينا ففيه خلاف مطالبته، فيةوز له استيفاءها بالا مع
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ستيفاء متى ظفر به لكّّن ةوز الاّأنّه ي -عندنا -مذهب ّوال ،لمّءالع

 كائط أخرى.ن ثبوَ  حقّه عليه مع رِعاية إذا تيقّ 

وهُنا تذكر تلك الشّّائط لكي تتّضح جميع جوانّّب المسّّئلة 

 وتتبيّن نواحيها.

 الشّّوط المتعلّقة بالمظفور به 

ن جنس الحقّ   الشّّط الأوّل: أنْ يكونَ م 

مّ ّّحنفيّة أن استيفاء الحقّ إنّّ ّقُدامى من الفقهاء الاشترط  ال

ا لّّو ّةنس حقّه الثّابت في ذمّة الّالدّائن بةوز إذا ظفَر ّي مدين، أمّّّ

ةوز له أن يأخذه بطريق الظّفر به. ومقتضى هذا ّظفر بغير جنسه لا ي

حلّ لّّه أن ّلا ي ،خر وظفر بدنانيره دراهم في ذمّة الآ ه لو كان لأحدٍ أنّ 

بّّو أ الإمام ومنهم –خر إلّا أنّ بعضهم ؛ لأنّه جنس آيستوفي حقّه منه

من لة جّّنس ّب والدّنانير الدّراهم أنّ  إلى ذهبوا –ه ازك وأتباعُ بكر الرّ 

في  هّّو مَاطّّلٌ ، فمن له على آخر ألّّفُ دنّّانير وواحد في هذه المسئلة

 مه قدرَ حقّه.ّفللدّائن أن يأخذ من دراه ،دائهاأ

كّّان  وإنْ  "بن مازة البخارك رحمّّه الله تعّّالى:يقول الإمام ا

يقضي منه دينّّه في قّّول أبي ياس أن لااهم وماله دنانير، فالقالدين در

حنيفة، وفي الاستحسان: يبيع الدنانير بالدراهم، ويقضي دينه منهّّا. 

وحكمًّ، فلا يكّّون لّّه أن  همّ جنسان مختلفان حقيقةً ّوجه القياس: أنّ 
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همّ جنسّّان ّروض...وجه الاستحسّّان: أنّّ يبيعها بذلك الدين كالع

بينهمّ، ولكّّنهمّ مّّن لربا ةرك اّهذا لا يّمختلفان من حيث العين، ول

صّّّف وقّّد ب والتّ للتقلّّّ  همّ خلقّّاً ّ، فإنّّّ واحدٌ  مّلية جنسٌ ّحيث ال

ذكر في كتاب العّّين والّّدين:  ،مساومةّةامع في باب الّذكرنا في ال

على العكّّس، إذا ظفر بدراهم من عليه الدين أوأن صاحب الدنانير 

 1."كان له أن يأخذ هذا بيان مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه

 مّ ّوفي الأصل جحد الوديعّّة ثّّ  "وجاء في الفتاوى البّ ازية:

ةاحد إن كان من جّّنس حقّّه وسّّعه ّمّلك من ماله الّأودع عند ال

ةامع الصّّغير ظفّّر ّكان من خلاف جنسّّه، وفي الّّ  نْ إلا  ،إمساكه

 2"فمكنه أخذه على الروايتين. ،مديون وله دنانيرّبدنانير ال

 فإن كان له مّّالٌ  "حمه الله:وكذلك يقول الفقيه قاضي خان ر

ويؤدك منها النفقّّة  ،أخذ القاضي الدراهم والدنانير من ماله حاضٌ 

 ،يأخّّذ ةنس حقه كان له أنْ ّظفر ب حق لوّلأن صاحب ال ؛والدين

كان الدين دراهّّم فوجّّد دنّّانير  وإنْ  ،وكذا إذا ظفر بطعام في النفقة

 3"له أن يأخذ. وفي الاستحسان ،في القياس ليس له أن يأخذ ،مديونه

 .244ص 8فقه النعماني، كتاب القضاء، الفصل السابع والعشرون،جالمحيط البرهاني في ال 1
 .قديمي كتب خانه.286ص1الأيمان،التاسع عشر في السرقة والخيانة،جالفتاوى البزازية ،كتاب  2
 .374ص  1فتاوى قاضيخان ،كتاب النّكاح،باب النفقة،ج 3
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حَاصل من هذه النقّول أن الأخذ من خِلاف جنسِ الحقّ ّفالْ 

 ،مّ كانّّا في حكّّم جّّنس واحّّدّل ؛والدّنانيرلا يجوز إلاّ أن الدّراهم 

مّ مّّن الأشّّياء ّةوز في ما سواهّستيفاء هذا من هذا، ولا ياةوز ّي

ة ، أن يأخذ خلافَ الجنس خّّر دراهّّم آمثلا لو كان لشّّخص في ذمّّّ

إذا  ،ةوز له أنْ يأخذَ سيّارته أو ينهبَ جوّالهّلا ي ،  باكستانيةوربيا

ه  ،ظفر به وكذلك مَن غُصبتْ سيارتُه لا رخصة  له في أنْ يستوفي حق 

ه إنّّ  ؛مِن نقود الغاصب مّ ينحصّّّ في جّّنس مالّّه. ولكّّنّ ّّفإنّ حقّّّ

اس كثّّرةَ الْ  رأوا مّّ ّلّّ ّمتأخّرين مِن فُقهائنا ال عقّّوق وعّّدمَ مّّن النّّّ

ختّّاروا ا ،في ذلّّك خرين وتكاسلَهم البّّال َ تمّم بأداء حقوق الآهْ الا

 خلاف جنسه.ّةنس حقّه عليه أو بّسواء ظَفر ب الجوازَ مطلقاً 

امي رحمّّه الله:  "وفي ذلّّك يقّّول العلّامّّة ينمّّد أمّّين الشّّّ

مقدسي ّعلامة الّّ عن الْ  نقلاً  "كح الكن "حموك في ّ]تنبيه[:قال ال

عّّدم جّّواز  للأخصّّب: إنّ  "وركالقدكح "قر عن ه الأشْ عن جدّ 

م في الحقوق، مطاوعتهّهم لّةنس كان في زمانّالأخذ من خلاف ال

مّ كان لا سّّيّ  مالٍ  من أكه  والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرةِ 

متأخرين ّوعلى هذا استقرّ فتوى ال 1"مداومتهم العقوق.ّفي ديارنا ل

 .151ص  6رد المحتار، كتاب الحجر،ج 1
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ةب رعايتُه حسب ّلا يملخّص أنّ هذا الشّّط ّمعاصرين. والّوال

 معاصرين.ّحنفية وفقهائهم الّالقول الرّاجح عند متأخّرك ال

 ا وكيفا  ستيفاء قدر الدّين كمّا االشّّط الثّاني: 

 "الظّفّّر بّّالحقّ "إنّ الدّائنَ متى سلك هذا الطريّّقَ  طريّّقَ 

ّاأن يأخذ له مّ يرخّص ّّللحصول على دينه الثّابت إن  قدرَ الّّدّين كمّّ 

ه فقّّطيقو ،وكيفاً  فّّلا يتةّّاوزه لا في الكّّمّ  ،تصّ على وصّّول حقّّّ

ه بّّلا  ؛فية والقيمةوالعدد ولا في الكي فإنّ ال يادة  عّّلى حصّّول حقّّّ

ّمّّ كان له ةوز له أن يأخذ زائدا مّفلا ي ،أوةقةٌ  غصبٌ  مبّرر كعي  

 اةوز أن ياخذ ألفا ودرَا زائّّدّي، لالو كان له عليه ألف مثلاً عليه، 

ةوز ّيّّ ، لارخّّيصٌ  كذلك لو كان له عليه  ء ردكٌ و ، على الألف

 أنْ يأخذ منه بطريق الظّفر أجود وأغلى منه. 

هم على ّمّّ كان لِّفيأخذون أكثر م ،رُبمّ يتةاة بعض الناّس

ا عّّن اعتياضً ه  أو ه وتعنّتِ مّطلتِ ّهم أنّه عوض عن ممِنْ مديونيهم زعمًّ 

ه  عن الأجل لافالاعتياض  ،ةوزّ. هذا لا يممّطلةِ ّزمن ال ريّّبَ أنّّّ

ولّّو فرضّّناه  تع يّّرا  ممّطلة كّّذلك أيضّّاً ّوالاعتياض عن ال ،ربا

إلى  مفّّوضٌ  ةوز في الّّدّيون. عّّلى أنّ التّع يّّرَ أمّّرٌ ّي، فإنّه لامّلّبال

للشّعب أنْ يقومّّوا  يصحُّ ّحمول على عواتقهم ولام أولياء الأمر بلْ 
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وخّّراب الأمّّن فّّإنّ مصّّيَره الفّّو   ،بالتّع ير مِن عنّّد أنفسّّهم

 ع والعقل السّليم.لشّّ يستنكف عنه اّمّّ فساد موشيوع ال

 يقول العلّامة قاضي خان رحمه الله: 

كّّان لّّه  ،فظفر بدراهم مديونه ،دراهم له على رجلٍ  رجلٌ  "

ّم لّّ ّمديون أجود أو دراهم ال إذا لم تكنْ  ،مديونّأن يأخذ دراهم ال

 1".مؤجلاً  يكنْ 

ن مّّال الّّ وهذا كّّمّ تّّرى تصّّّيح بّّأنّ ا  مديون ّلأخّّذ مِّّ

مّ يرخّص فيه إذا كان مثلَ حقّه كيفا، فلّّو كّّان ّّواستيفاء الحقّ منه إن

، قصاصا ذه ةوز له أن يأخّلا ي ،مديون أعلى وأجود مِن حقّهّمالُ ال

 يصحّ له ذلك إذا كان أغلى.كمّ لا

 ستيفاء الحقوق المتعلّقة بالنّفس احكم 

ق بّّالنفّس فهّّو القِصّّاصأمّا  في العمّّد والدّيّّة في  ما يتعلّّّ

عّّلى  ديّّةً ا أو منْ يسّّتحقّ قصاصًّّ  خطأ. والأصل في كلّ منهمّ أنّ ّال

، حصل حقّه بالقضاءّفطريقة استيفاءه أنْ يرافع الى القاضي و ي ،خرآ

مقتول في هذا الأمر ولمْ يدفعْ ّلم يُعِن القاضي والحاكمُ ورثةَ اللكنّ لو

لّّوا هم في القصّّاص وقتهم أن يستوفوا حق  ّيرخّص ل ،همإليهم حقّ 

 .124ص 2باب الصرف،ج ،كتاب البيوع  فتاوى قاضيخان ، 1
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ا القاتل إذا ثبت القتلُ عليه بعدَ مّّا ثبّّت حقّهّّم في القصّّاص ثبوتًّّ 

 ا. كعي  

 قال ال يلعي رحمه الله:

 ،ولا رضّّا ا بغّّير قضّّاءٍ ألا ترى أن للولي أن يقتله قصاصً  "

ن مكّ ّمّ تّّ ّمحل في حق القتل ولولا ذلك لّفي الْ  حقه ثابتٌ  فعلم أنّ 

 1"رضا. لاو من القتل بغير قضاءٍ 

عِ ّةوز لّّ ّلا يّّ  ولكّّنْ    الثّابتّّةِ  هم أن ينبّّذوا أحكّّام الشّّّّ

أو  رَ مِن واحّّدٍ ّأكثْ  وراء ظهورهم ويقتلوا بالواحدِ  وحدودَه اللّازمةَ 

وغير ذلك من  ،نفسه لم يظفروا بالقاتلِ ه إذاأو ولدَ  القاتلِ  يقتلوا والدَ 

عية، فالإسّّلام وإنْ مّّنحهم ولايّّةَ الاقتمخالفا  ّال  صّّاصِ الشّّّّ

خافوا اللهَ ويَقفّّوا عنّّد ّلكنْ عليهم أن ي ،والقتل في مثل هذه الصّور

 . وتوسّطٍ  ووسطٍ  عتدالٍ او  دينُ عدلٍ  مّ الإسلامُ ّّفإن ،ه حدودِ 

ية فهي دين كسائر الدّيون  فالّحكم حكمها. ولّّو ،وأمّا الده

ّّدٌ  ّّه آ ضب أح ّّرَ أو جرح ّّاً خ ّّه الّّ ّلا يّّ  جرح مساواة ّمكن في

 كمّ سيةيء في مابعد. ،ستيفاءه مباكةً اوالقصاص فلا يصحّ 

 .257ص 5الشفعة،جتبيين الحقائق،كتاب الشفعة،باب ما تبطل به   1
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، حدودّعلمّ بأِنّ الفقهاء الكرام يفرّقون بين القصّّاص والّّ 

، بلْ مقرّرة مِن عند أنفسهمّحدود الّةوز للرّعايا أنْ يقيموا الّيفلا

ةوز للمستحقّ ّي فإنّه ،خلاف القصاصّب ها من الإمامِ دّ في إقامتِ بُ لا

لم يُوجد الإمّّام أو وجّّد ولكّّنْ لم لو يستوفيَه في بعض الصّور كمّ أنْ 

 يُعن ورثةَ المقتولِ متعنّتا يجوز لصاحب الحقّ أنْ يأخذ حقّه.

ّّالى نقّّ  ّّة الشّّامي رحمّّه الله تع ّّال العلّام ّّيّد ق لا عّّن الس

 :الطحطاوك رحمه الله

ّّين القصّّاص والّّ " ّّاءين أك ب ّّرق الفقه ّّه وف  ،حدودّ)قول

قّّال في  وك.حمّّ  ،حدود دون القصّّاصّفيشترط الإمام لاستيفاء ال

، فله أن يقتله قصاصا واحدٌ  ا وله وليٌ هندية: وإذا قتل الرجل عمدً ّال

 1" يقض اهّ ط.قضى القاضي به أو لم

 ستيفاء الحقّ المتعلّق بع رض الإنسان ا

ةوز له أن يفعّّل ّفهل ي ،خر وأهانهعرضَ الآ لو هَتكَ أحدٌ 

ه بنفسه أم لا؟ والّّ به كذلك  مّّالم  أنّ لّّه ذلّّك :ةوابّويستوفي حق 

ولا يتةاوز به عمّّ فعله الأوّل ولا يتّّأثّر بّّه  ،حد  ّمّّ يوجب الّم يكنْ 

 .548ص  6كتاب الجنايات،فصل فيما يوجب القود وما لا يوجبه،ج رد المحتار،   1



22 

يسع لّّه أن  ،لاثةِ الثّ  هذه الشّّائطِ  حقّ أحد سوى الظّالم، فمع ملازمةِ 

 ةوز ذلك.ّيستوفي حقّه بنفسه وإلّا فلا ي

 "يّّا زاني"وقال له  ،خر بالّ ناآهم أحد ّّويتفرّع عليه ما إذا ات

، ّمّّ يوجب اله مّلأنّ  ؛هذه الكلمةِ  ة يه بإعادةِ ّيه أن ةوز لّفلا ي حد 

فّّلا  ،خفىّكّّمّ لايّّ  ،ةازاة اللّواطّّة بنفسّّهاّةوز مّّ ّوكذلك لا يّّ 

 .به أن يفعل بالفاعل هذه الفاحشة قصاصاً  ّمن لُووطةوز لّي

أن  ةوز لبكّّرٍ ّفهل ي ،ابكرً  لو شتم زيدٌ  همّّ يتفرّع عليه أنّ ّوم

ه يّّ  :ةُ ه هو أم لا؟ فالضّابطةازك بالشّتم كمّ فعلّي أن  ةوز لبكّّرٍ ّأنّّّ

 حدّ القّّذفِ ّا لّّ ا مُوجبًّّ ولكن لو كّّان سّّب   ،يقول له مِثلَ ما قال زيدٌ 

ةلس القّّاضي ّوكذلك إن شتمه في مّّ  ،ةوز له أن يقذفه بذلكّيلا

مةلس ّعظمّّة ذلّّك الّّ بّّه تّّك حيث يهّأن يشتمه بّّ  لايصحّ لبكرٍ 

 وهيبته. 

 ي رحمه الله:وفي ذلك يقول العلّامة الحصكف

ّّه الّّ  " ّّق وضب ّّير ح ّّيره بغ ًّّ ّ)ضب غ ا مضّوبين أيض

)ويبّّدأ  ،مّ بين يدك القاضي ولم يتكافآ كّّمّ مّّرّ)يع رانين كمّ لو تشات

ةمع الفتاوى: جّّاز ّقنية. وفي م ،ه أظلملأنّ  ؛بإقامة التع ير بالبادئين

تصّّّ بعّّد من انْ ّولّّ } به لسذنِ  مثله في غير موجب حد  ّمةازاة بّال
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عفا وأصلح  فمنْ } أفضلُ  عفوُ والْ  {سبيل ما عليهم منْ  ولئكه فأظلمِ 

 .{"ه على اللهفأجرُ 

 حته:ّويقول العلّامة ابن عابدين رحمه الله ت

إلى  ، وفيه إشارةٌ "يع ران")قوله ولم يتكافآين عطف على  

ةمع الفتاوى الآتي جاز  ّقول م إطلاقِ م من ةواب عمّ يتوهّ ّال

همّ ّا لض حقً محّ ّذلك فيمّ ت أنّ  :بةواّ مثله إلخ. والّمةازاة بّال

، أنتَ  بلْ  :فقال  "يا خبيث"ساوك، كمّ لو قال له وأمكن فيه التّ 

  ؛ م عند القاضيّخلاف التشاتّ، وبه يتفاوُ  فإنّ  ؛خلاف الضّبّب

، وقدمنا  السابقِ  بابِ في ال كمّ مرّ  ،عِ ةلس الشّّ ّفإن فيه هتك م

إمكان  إلى اشتراطِ  ارةٌ مثلهين فيه إشّمةازاة بّجاز ال :)قوله ،مّمهّت

إذ بدون ذلك لا   ،همّ كمّ قلناّا لض كونه حق  محّ ّساوك، وتالتّ 

 1مّثلة. ّم

 

 

 

 .66ص 4الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ،كتاب الحدود، باب التعزير،ج 1
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 المبحث الثالث: المظفور منه:

ماله  ةوز أخذُ ّمديون الّذك يّال –مظفور منه ّيُشترط في ال

ه لا يقّّرّ بّّ  بّّأنّ  ،مه ِ ا عن تسليمِ ما لمتنعً ُّم يكون أن –عند الظّفر به 

ة و يتعنتّ عنْ أدائه. فلو كان مقرّا باِلحقّ باذلًا وينكره أ  له مِن غّّير أيّّّ

و أخُفية ّمّ جاز للدائن أن يستوفَي حقّه منه على سّّبيل الّّ ّل ،مّطلةُّم

ها لا يسّّتحقّ ّتقضىّّ بأِمثالّّ مّ كانّّتِ الّّدّيونُ ّلأنّه ل ؛ةبرّبطريق ال

 ضٌ لمّّديون غّّرمّ يكّّون لّورُبّّ  ،مدينّفي ملك الّّ  الدائنُ عيَن مالٍ 

ترفَ مّ اعْ ه في أداء دينه. فَمهْ ولا يرضي أنْ يدفعَ  ،في ذلك العين  خاصٌ 

ملّكُ شئي من ماله ّلا يرخّص للدّائن ت ،في الأداء مّطلْ ّحقّ ولمْ يّبال

 بدون إذنه ورِضاه.
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 لا يتعنّت في الأداء أخذ مال مَن 

ن أ ة ئية وأتيح للدّائنِ ّالكتب في هذه ال قدْ توسّع في بعضِ 

 امديونُ مقر  ّكان ال مدين إذا كان مِن جنس الدّين سواءٌ ّخذ مال الأي

 جاءَ في البحر: فمثلاً ا، به أو منكرً 

ا كّّان أو من جنسه مقر   له الأخذُ  أصحابنا أنّ  وظاهر قولِ  "

  1"و لا.أ ا له بيّنةً منكرً 

 فندك:آوكذلك يقول الشّيخ العلّامة حيدر على 

فلّّه أخّّذ  ،مديون من جنس دينّّهّلمّل اّإذا ظفر الدائن ب "

ه هّّذا بأخّّذِ  الّّدائنُ  ولا يعّّدّ  ،مّل بقصد استيفاء دينّّه منّّهّذلك ال

 نّّةً أكان للآخذ بيّ  ا وسواءٌ ا أم منكرً مديون مقر  ّأكان ال ا وسواءٌ غاصبً 

مبل  ّهذا الّّ  مديون لو استردّ ّال نّ أحتى  ،في حالة الإنكار أم لم يكنْ 

 2كان غاصبا.ا،من الدائن جبرً 

ةوز لّّه أنْ يأخّّذ ّففي هذه العبارا  تصّيح  بأنّ الدائن يّّ  

مديونَ ّلكنهّ يشكل عليه أنّ الّّ  ،ه ولو أقرّ بهقدرَ حقّه مِن مال مديونِ 

 (.193ص  7)البحر الرائق ،كتاب الدعوى،ج 1
 .495ص  2،ج881درر الحكام الكتاب الثامن، الغصب، المادة 2
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 ،لا في عّّين مالّّه ،يبقَ حقُّ الدائن إلّا في الذّمّّةه لمْ مالِ  عينَ  1لماَّ أتلف

 ةوز التعّّرّضُ ّلا يّّ  ،أنْ يكون معصّّوما :مسلمّوالأصل في مال ال

إليه بدون رضاه، وعليه فكيف يسوغ للّّدّائن أنْ يأخّّذ بعّّضَ مالّّه 

طيب نفس منه؟ فمةرّد كون الرّجل مديونا لا غير ومِن  ،بدون إذنه

 مِنْ ماله. يبيح للدّائن أنْ يقتطع ما شاء

ولم  عّّترف قّّولاً حمولة على مّّا إذا اّهذه العبارا  مولعلّ 

يسّّتطيع أنْ  والّّدّائن لاغّّير حّّق  ممّطلة بّاستمرّ على ال بلْ  فعِلاً  يؤده 

 ر، فّّبِمّ أنّ مقصّّودَ الإقّّرارِ غّّير الظفّّ  مبّّاحٍ  يتوسّل إلى حقّه بطريقٍ 

. أمّا وْ خفيةً جُوّز للمستحِقّ أن يأخذَ حقّه ول ،حصلّلمْ ي عترافِ والا

أنْ يتملّك على ماله بدون  قوكٌّ  لْ فلا يظهر وجهٌ إذا أقرّ بِدينه ولم يُمّطِ 

مّ ّّبّّل الّّدّينُ إنّّ  ،مدينّئن لا حقّ له في عَين مالِ الّّ لأنّ الدّا ؛رضاه 

 مدين. وليتامّل.ّيكون في ذمّة ال

 حنبلي رحمه الله:ّمقدسي الّقال العلّامة إبن قدامة ال

 به، بّّاذلٌ  ، وهو مقرٌّ إذا كان لرجل على غيره حقٌّ ه وجملته أنّ "

هّّل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيّّه، بّّلا خّّلاف بّّين أ

 فلا حاجة إلى الإتلاف في  انتقال الدّين مِن  1
ّ

هذ القيد بالنّظر إلى بعض أنواع الدّيون مثل الغصب وإلّ

 عين إلى ذمّة فمثلا إذا قبض  المستقرضُ العين المقروضَ ملكه على الرّاجح ولو لمْ يتلفه.
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ه إليه، وإن كان قّّدر ا بغير إذنه، ل مه ردّ أخذ من ماله شيئً  العلم، فإنْ 

ه، بغّّير مالِّّ  ا مّّن أعيّّانِ ملك عليّّه عينًّّ ّةوز أن يّّ ّه لا يحقه؛ لأنّ 

من جنس حقّّه؛ لأنّّه قّّد يكّّون  ، وإن كانتْ ورةٍ تياره، لغير ضاخْ 

 1"في العين. لسنسان غرضٌ 

ةوزُ ّيّّ  مذهب، فمّّثلاً ّوبِذلك تشّّهد بعّّضُ ج ئيّّا  الّّ 

حالّة حتّى يستوفَي الثّمن الّذك ّمبيعَ في البيوع الّحبسَ الّللبائع أنْ ي

خر ويأخذ حقّه منه مبيعَ مِن آّةوز له أنْ يبيع الّ يهو حقّه، ولكن لا

لكنْ لا  ،هنّمرتّإلاّ في ظروف خاصّة، كذلك الرّهن يكون في يد ال

ذلك مهّّمّ لمْ يأذنّّه ،يتولّى بيعَه واستيفاء حقّه مِنّّه وكّّذا   ،الّّرّاهنُ بِّّ

أنْ يبيعِ الّّرّهنَ  ةوز لذلك العدلِ ّلاي موضوع في يد عدلٍ ّالرّهنُ ال

ه عّّيَن الّّرّهن م ن ثمنّّه ولا أنْ يعطيَّّ
هّّمّ لم ويعطي المستحق  حقّه مِّّ

متةانسين ّمسائل بيَن الّّ ّيسلّطه الرّاهن بِذلك، ولا فصلَ في هذه ال

د ذكروا في بعض ج ئيا  الرّهن وغيرَا  حيثُ لمْ يُفرّقوا بينهم بلْ ق

ويجوز رهّّن الّّدراهم "ما يُفيدُ خلافَه كمّ ذكره القدورك في مختصّه:

 .287ص 10مة ،كتاب الدّعاوي والبيّنات،جاالمغني لابن قد 1
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والدنانير والمكيل والموزون فّّإن رهنّّت بةنسّّها وهلكّّت هلكّّت 

 1."مثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعةب

وقدْ ذكر بعضُ الفقهاء أنّ الولدَ إذا تعنتَّ عن أداء نفقة 

ك لا  ه فللوالد أنْ يرفع الأمرَ إلى القاضي ومهمّ تيسّر له ذل والد

عن   "البحر الرّائق"بنه خفية، فقدْ جاء في مكّن مِن أنْ يأخذَ مالَ اّيُ 

 :ما نصّه  "مبتغىّال"

أن ينفق عليه وليس  حتاجا وأبى الابنُ ّإذا كان الأب م "

وجود قاض له أن يسرق من مال ابنه وب ، إليه الأمرُ  يرفعُ  ،مة قاضٍ ّث

 2"يأثم بسرقة ماله. ،مةّث

، ثمّ ظفرُ  على بعض ج ئيا  تكاد تصّّح على ما ذكرناه 

 فقد جاء في الهداية:

البينة أنه باعها إياه، فإن كانت ومن اشترى عبدا فغاب فأقام البائع "

لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه  "غيبته معروفة لم يبع في دين البائع

وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوح "طال حق المشترك بدون البيع، وفيه إب

لأن ملك المشترك ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذك أقر به  "الثمن

يفاؤه من المشترك يبيعه القاضي فيه مشغولا بحقه، وإذا تعذر است 

 .92مختصر القدوري،كتاب الرّهن،ص  1
 .223ص4البحر الرائق ،باب النّفقة،ج 2
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كالراهن إذا ما  والمشترك إذا ما  مفلسا والمبيع لم يقبض، بخلاف ما 

لم يبق متعلقا به، ثم إن فضل  ء يمسك  بعد القبض؛ لأن حقه

 1. "للمشترك؛ لأنه بدل حقه وإن نقص يتبع هو أيضا

 المسألة:ويقول العلّامة ال يلعي رحمه الله في تعليل نفس هذه  

فإن غاب المشترك غيبة معروفة لم يبعه القاضي بدينه؛ لأنه يتوصل إلى  "

لأن فيه إبطال حق   حقه بدون بيعه بالذهاب إليه، فلا حاجة إلى بيعه؛

 .2"المشترك في العين 

فهذا صريح في أنّ الدّائنَ متى أمكن له أن يصلَ إلى عيِن حقّه لا  

 مملوك للمديون بدون رضا مّنه.يجوز له أنْ يتصّّف في عين 

 الشّط الثاني:التعنّت بغير حقّ 

يُشّّترط  ،ا بغِير حّّق  مديونُ متعنّتً ّأن يكون ال :الشّّط الثاني

ّحيث وإيفّّاءه بّّ  ينِ أداء الّّدّ  ا في عّّدمِ ور منه أن يكون متعنّتً في المظف

 ،ةوز له ذلك في نظر الشّارع الحكيم، فلّّو كّّان الّّدّين مّّؤجّلاً ّيلا

ةوز ّلا ي ،مدينُ ّوامتنع ال ،لدائنُ إيفاءه قبلَ حلول الأجلوطالب ا

 منه أنّه ويأخذ مالَه بدون رضاه زعمًّ  ،مسئلة الظفرّللدّائن أن يعمل ب

 .78ص3كتاب البيوع، باب السّلم، مسائل منثورة،ج،الهداية في كح بداية المبتدك 1

 .128ص4المتفرّقا ،جتبيين الحقائق كح كن  الدقائق،كتاب البيوع، باب  2
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لأنّ سبب ثبّّو   ؛حدّ حدّ السرقةُّلو أخذ لا ي !مّ يأخذ حقّه. نعمْ ّّإن

وهذه الشبهة تكفي لدرء  ،الدّين  ثبوِ   من وقتِ  ستيفاء ثابتٌ الا حقه 

كّّذلك لّّو رحمه الله في السّرقة.  "العلّامة الكاساني"حدود، ذكره ّال

ى ه ومتّّ مهله وينظّّر إلى ميسرِّّ ّا يل م الدائنَ أن يمدين مُعسًر ّكان ال

ق بّّه ّا من مال الم ذلك فليس له أن يقبض شيئً ل ِ  مديون الّذك يتعلّّّ

 ويتملّكه بدون رضاه.   ،حوائةه

تُ لا يُشّّتر !نعّّم  ،الّّدائن ارِ لإضْ  ط أن يكّّون هّّذا التعنّّّ

حه  ،وإضةاره فحسبُ كمّ يتبادر من اللفظ الطبيعّّي  بل لو كان للشُّّّ

ةُ سّّيّدتنا ختلف الحكم،  ونظّّير هّّذّا لا ييضً أمّل ّحبةِ الّوم ا قصّّّ

ها ّهّّا وأجّّاز لّّ ح  زوجِ هندة رضي الله تعالى عنها حيث اشتكتْ  شُّّ 

 معروف.ّبأخذ ما يكفيها وولدَها بال صلى الله عليه وسلمالله رسولُ 

 

 المبحث الرّابع: المدين المظفور منه.

 الظّفر بمل مودَع المدين 

بّّل  ،للمظفّّور بّّه لايُشترط في المظفور منه أن يكون مالكّّاً 

 واقتضّّاءَ  ،همّل الّذك يريد الدائن سدادَ دينِّّ ّاليكفي أن يكون ذلك 

افر في يد مَدينه أو وجده في للمديون سواء ظفر به الظّ  ملكاً  ،ه منهحقه 

خذ منه بقّّدر أةوز له أن يّه. ففي جميع هذه الصّور يه ومودَعِ أمينِ  يدِ 
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ةوز له ّلا ي ة،حفظ والصّيانّا بالمورً أمّ كان مّولكنّ الأميَن ل ،هحقه 

ه ه وصيانتِ ولا أن يقصّّ في حفظِ  ،ذنهإفع الى دائن من ائتمنه بدون الدّ 

 مّ.ّثآيكون خائنا  الوديعةِ  حاول ذلك أو قصّّ في حفظِ  ولو ،الواجبةِ 

إذا كان له ألف  رحمه الله: "الإمام المرغيناني"وفي ذلك يقول  

مه أن يأخّّذه إذا ّفلغريّّ  ،لغّّيره  وعليه ألفٌ  عند إنسانٍ  درهم وديعةً 

 1ع أن يدفعه إليه.به، وليس للمودَ  ظفر

 رحمه الله: "الإمام السرخسي"وكذلك يذكر 

ليس له  ،عمودِع أن يقضي من الوديعة دين المودَ ّلو أراد ال" 

ين إذا ظفّّر كّّان صّّاحب الّّدّ  فعلّّه، وإنْ  ا إنْ ويصير ضّّامنً ،ذلك

 2"كان له أن يأخذه. ،هةنس حقّ ّب

 الظفر بمل الشخص القانوني

ةوز ّبل يّّ  ،اا متعيّنًمديون أن يكون شخصً ّ اللا يُشترط في

 قّّانوني   شّّخصٍ  أو أك   أو رياسّّةً  منه وإن كان دولّّةً حقّ ّحصولُ ال

 ماليٌّ  حقٌّ  خيريةٍ  أو منظّمةٍ  ةارك  ّت على مؤسّسةٍ  فلو كان لرجلٍ  آخر،

خذ أةوز له أن يّي ،معتادٍ  ستيفاء منها بطريقٍ ولا يقدر على الا ،ثابتٌ 

 .215ص 3داية في شرح بداية المبتدي ،كتاب الوديعة،جاله 1
 .225ص 5المبسوط للسرخسي،باب نفقة ذوي الأرحام،ج 2
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 ،مّلّحكم في الرّياسة وبيّّتِ الّّ ّوكذا ال ،هاّمّلّتى ظفر به مقدرَ حقه 

ه إلى دفّّع تْ اضّّطرّ  بّّأنّ الدّولّّةَ  ثابتٌ  حقٌّ  ن كان له في ذمّة الدّولةِ فمَ 

 ،مةِ ّالظّال ةباياِ  ّمِن ال ةٌ ماليّ  الرّبا أو الرّشوة أو فرضتْ عليه جبايةٌ 

 ه بطريقٍ مكن له أنْ يتوصّل إلى حصول حقه ّولا ي ا،مِنه جبرً  وأخذْ  

 الظّفر. حقّه بطريقِ  حوستيفله أنْ  ،معتادٍ 

 بين الدّولة وموظّفيها مهم   فرق  

فلّّو  ،والرّئيس والدّولة والأمير بين الرّياسةِ  هناك فرقٌ  لكنّ 

 ةوز للمظلّّومِ ّلا يّّ  ،وأنفقّّه عّّلى نفسّّه ،حّّدٍ أغصب الأميُر مّّالَ 

 ه،ولو فعلّّ  ،ولةِ الدّ  كَ تلْ  ولا من متملّكاِ   ،مّلِ ّستيفاءُه من بيت الا

مّ ّّحيّّثُ إنّّ  حاكمِ ّذلك ال مِن ظلمِ  لمَه أشدُّ لعلّ ظُ  بلْ  ،مّّيكون ظال

لو ظفّّر  !نعمْ .وأمّا هذا فقدْ أخذ مال العامّةِ  ،حاكم مالَه فقطْ ّأخذ ال

 ةوز له أخذ حقّه منه.ّي ،ذك قد غصب مالَهالّ  ذلك الأميرِ  مّلِ ّب

 ظفر المستحقّ بمل الدّولة 

يقيّا اتّضح أنّ مَن  المظفورَ مِنه لا يجبُ أنْ يكونَ شخصا حق وبمّ ذكرنا أنّ 

كان له حقّ في بيت المال سواء كان مِن الّذين يستحقّون بعض أموال  

بيت المال أو أخذ مِنه مالُه بدون استحقاق كعيّ يسوغ له أن يأخذ قدرَ  

قل حقّه مِنه هبة أو صدقة أو بإسم آخر، وعلى هذا ينبغي أنْ يُحمل ما ن
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خذون عطايا باهضة وهدايا كثيرة  مِن بعض السّلف الصّالح أنّّم كانوا يأ

 مِن بعض الولاة الظّلمة، يقول الجصّاص رحمه الله:

ابُ   مْ وَقَدْ كَانَ المُْخْتَارُ الْكَذ  وَكَانُوا يَأْخُذُونَ الْأرَْزَاقَ مِنْ بُيُوِ  أَمْوَالِهِ

وَذَكَرَ . مْوَالٍ فَيَقْبَلُونَّاَدِ بن الْحَنفَِي ةِ وَابْنِ عُمَرَ بأَِ يَبْعَثُ إلَى ابْنِ عَب اسٍ وَيُنمَ  

دُ بْنُ عَةْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْعَِ يِ  بْنُ مَرْوَانَ إلَى ابْنِ   يُنمَ 

 عَلَيْهِ وَسَل مَ عُمَرَ ارْفَعْ إلَي  حَوَائِةَك فَكَتبََ إلَيْهِ إن  رَسُولَ الله ِ صَلى  الله ُ

فْلَىينقَالَ )إن  الْيَ  وَأَحْسَبُ أَن  الْيَدَ الْعُلْيَا يَدُ   دَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّ

ا عَلَيْك   فْلَى يَدُ الْآخِذِ وَإِنيه لَسْت سَائلَِك شَيْئاً وَلَا رَاد  ي وَأَن  الْيَدَ السُّ
المعُْْطِ

لَامُ وَقَدْ كَانَ الْحَ رِزْقًا رَزَقَنيِهِ الله ُ عْبِيُّ  مِنْك وَالس  سَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالش 

مُْ   رُ الت ابعِِيَن يَأْخُذُونَ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ أَيْدِك هَؤُلَاءِ الظ لَمَةِ لَا عَلَى أَنّ 
وَسَائِ

مَّ  وْنَّمُْ وَلَا يَرَوْنَ إمَامَتَهُمْ وَإنِ  اَ حُ  كَانُوا يَتَوَل  قُوقٌ كَانُوا يَأْخُذُونَّاَ عَلَى أَنّ 

 1. لَهمُْ فِي أَيْدِك قَوْمٍ فَةَرَةٍ 

ا عَلَيْك رِزْقًا رَزَقَنيِهِ الله ُ  فةواب سيّدنا ابن عمر رضي الله عنه ))  وَلَا رَاد 

ينين يدلّ على هذا، وكذا ما ذكره مِن تعامل السّلف صريح في هذا  مِنْك

 الباب. 

موذكر 
ّ
بيل  الوضوحة ابن عابدين رحمه الله بش يء مِن البسط و ہ العلا

ُ
 ق

 .88ص1أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي،تفسير سورة البقرة،ج 1
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 1. باب استيلاء الكفار على بعضهم بعضا أو على أموالنا

 

 

 ما يتعلّق بنفس الظّفر المبحث الخالس 

ممّطل ّمديون الّّ ّخذ مّّالَ الّّ أمقصود من الظّفر أن يّإنّ ال

الظفّّر مّّا دامّّت  حكمُ جميّّعَ وسّّائلِ ّويعمّ هذا الّّ  ،بدون مرضاته

 خّّذه خفيّّةً أوعة، فله أخذه كيفمّ ظفر به. وعلى هذا فيةوز أن يمشّ 

 ،هاّولا إلقاءهّّا في التّهلكّّة وأسبابّّ  ،هخف إذلال نفسِ ّمالم ي وعلنةً 

فإنّه قدْ جّّاء  ،ه عنهنفسَ  فُّ ويكُ  ينبغي له أن يقتصَّ  ،فمتى خاف ذلك

الله صّّلى الله عن حذيفة قّّال: قّّال رسّّول "حديث الشّيف:ّفي ال

 قّّالوا: وكيّّف يّّذلّ  ،هنفسَّّ  أن يّّذلّ  لا ينبغي للمؤمنِ  عليه وسلم:

  2مّ لا يطيق.ّنفسه؟ قال:يتعرض من البلاء ل

ة حرمّّة مسّّئلة  "العلّامّّة الموصّّليُّ "وقال  رحمّّه الله في علّّّ

 الناّس:

،  يت المالمطلب فيمن له حق في بيت المال وظفر بشيء من ب ،الدر المختار على حاشية ابن عابدين  1

 . 159ص4ج

 

 .2254ن الترمذي ،أبواب الفتن، رقم الحديث:سن 2
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عليّّه  . قّّاله حّّرامٌ وأنّّّ  ضورةٍ  ه من غّّيرِ ه أذلّ نفسَ ولأنّ "

 1".نفسه يذلّ  أنْ  للمسلمِ  حلّ ّالصلاة والسلام لا ي

 توقّف الظفر على إضاعة مال المدين. 

مّ لا يظفّّر الّّدائنُ عّّلى مّّال ّمّّ يتوقّف على الظّفر أنّه رُبّوم

 كمّ إذا كان ماله في بيتٍ  ،همِن مالِ  مدين إلّا بأن يُتلف ويُضيع شيئاً ّال

 ا في كّّيسٍ أو كان ماله ينفوظً  القفلِ  لافِ لا يتوصّل إليه إلّا بإتْ  ،لٍ مقفّ 

فهل يجوز  ،ذلك الكيسِ  مكن للدائن أن يأخذه إلاّ بكسِر ّلا ي ،قٍ مغل  

 بمسّّئلة الظفّّر بّّالحقّ أم لا ويأخذ حقّه عملًا  ،هللظّافر أن يتلف مالَ 

 يسعه ذلك؟

دّائن فلا يسّّع للّّ  ،مسلم حرامٌ ّمال ال أنّ إتلافَ  :والجواب

خّّر حيّّث آا ويسّّلك طريقًّّ  ، لذلكختار بديلًا ّبلْ عليه أن ي ،ذلك

له أن يلةّّأ إلى القّّاضي أو  فمثلاً  ،ه بدون إضاعة مالهحقّه منّيظفر ب

هم عّّلى ّمحكّم كمّ هّّو مّّروّج في بعّّض الّّبلاد ويسّّتعين بّّ ّإلى ال

 حقّه.ّحصول بّال

 وامتثّّل كّّل  سّّبيلٍ  ،مسالكِ ّلكنْ متى جرّب كّّل  هّّذه الّّ   

حقّه ّومّّع ذلّّك لمْ يظفّّر بّّ  ،كلّهّّا القانونيةَ  وقرع الأبوابَ  ،مكنٍ ّم

 .176ص 4الاختيار لتعليل المختار ،كتاب الكراهية، فصل في الكسب،ج  1
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مّ يستشهد لذلك ّمن ذلك، رُب  فهو في سعةٍ  ،بالباطلِ   مدينّوتعنّت ال

 ."حل عقوبته وعرضهّلّي الواجد ي":بقوله صلّى الله عليه وسلّم

إذا لم  مّّا ولم أر حكّّمَ  "ةيم رحمّّه الله:ُّقال العلّامّّة ابّّن نّّ 

لّّه ذلّّك  وينبغّّي أنّ  ،ةدارِ ّونقّّب الّّ  بكسر البابِ ل إليه إلّا يتوصّ 

مّّن  "إمام الحرمين "وكذا ذكره  1"م.حاكّمكنه الأخذ بالّلا ي حيثُ 

مّ ّربّّ  ،مسائلّوقّّد بقيّّت هنّّاك بعّّض الّّ 2."ّهايةنال"الشّافعية في 

للبحّّث ا مّمً ّمبحث السّادس إتّفتُذكر هنا في ال ،هذا البابّتتعلّق ب

 للفائدة. وإكمّلاً 

 

 

 

 

 

 

 

 .193ص 7البحر الرائق ،كتاب الدّعوى،ج 1
 .190ص 19انظر نهاية المطلب، باب أخذ الرجل حقّه ممن يمنعه،ج 2
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 تتعلّق بالموضوع. المبحث السّادس في بيان بعض مسائل متفرّقة  

 صيانة المال والنّفسحكم الكذب ل

مّويّةِ  في الأديّّانِ  حظورٌ ّم مقرّر أنّ الكذبَ حرامٌ ّمِن ال  السّّّ

ةب ّمسلم بّّلْ يّّ ّ، فعلى الّّ سليمٍ  منوع عند كل ذك عقلٍ ّوم ،هاكله 

ه عّّن  أن يبعدَ نفسه عنِ الاتّصّّافِ  ذك لب   كله على  بّّه ويطهّّر ثيابَّّ

 ،منصف قطّ ّعاقل ال لايليق بشأن المّّ ّفإنّه م ؛هذا الرّجسِ ّس بالتدنُّ 

ف الّّتخلّص عنّّه بإظهّّار خّّلافِ  ،حدأفلو ظُلم  ،وعلى هذا  وتوقّّّ

 ا،حً ّصريّّ  يكذبُ ، ولاعريضِ والتّ  ةِ فعليه أن يعمل بالتّوريَ  ،حقيقةِ ّال

 لو وذلك مثلًا  ،عن الكذبِ  في معاريض الكلام مندوحةٌ  نّ أوك كمّ رُ 

ه إنْ ّملكه مّّن الّّ ّما ي عن قدرِ  لَ سُئِ   ،القّّولَ  صّّدق مّل وخّّاف أنّّّ

ولا ينفّّي ال يّّادةَ  ،فله أن يظهّّر أنقّّص منّّه ،يأخذه هذا الظّالم ظلمًّ 

 عنه.

 :"الفتاوى الهندية"ففي 
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 أكلّّت خمسّّةً فقال:ّمرك من ت تَ قال لغيره: كم أكلْ  رجلٌ "

ولّّو  ،ا وكاذبالا يكون حانثً  ،مره عشّةٌ ّوقد كان أكل من توحلف، 

: بكّّم كذا لو قال لرجّّلٍ و ،يقع  ءٌ  لاأو عتاقٍ  مينه بطلاقٍ ّكانت ي

لا يكّّون  ،مّئتين ّوقد كان اشتراه بّّ  ،مّئةٍ ّهذا العبد فقال: ب اشتريتَ 

ير وهو نظ شيئٌ،ه يل مُ  لاأو عتاقٍ  ولو حلف على ذلك بطلاقٍ  ،كاذبا

فاشتراه  ،بعشّةٍ  وبَ هذا الثّ  لا يشتركَ  إذا حلف أنْ  :في الجامع ما قال

 1"حنث في يمينه. ،ي عشّ ّنباثْ 

ةوز لّّه ّوإلاّ فهل يّّ  ،مرامُ بذاك فبهِا ونعِمتّل الفإن حص  

؟ لاحا أم  ّويكذب كذبا صري ،معاريضّأن يتةاوز مِنْ أمثال هذه ال

ه إلى أنّّّ  علّّمِ الْ  أهّّلِ  علّّم. فّّذهب بعّّضُ ال راءُ أهّّلِ آفيّّه  اختلفتْ 

ه يسّّوغ لّّه حينمّ يرى الآ ،خالصُ قطّ ّةوز الكذبُ الّيلا خرون أنّّّ

ليس  لكنْ  كان حراماً  لأنّ الكذبَ وإنْ  ؛ريضمعاّذلك إذا لمْ تنفعه ال

 هذه الصّور. ي ول في مثلِ  بلْ  ،هه لعينِ حرمتُ 

 .61ص 2الفتاوى الهندية،كتاب الأيمان، الباب الثاني،ج 1
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  بعض مَن ذهبوا إلى تحريم الكذب الصّّيح   

فالإمام السرخسي والعلامة الحصكفي والعلامة ابن عابدين 

ذكّّر عّّن "ذهبوا إلى الأوّل، حيث جاء في  كتاب الِحيل من المبسوط:

 ه قال:رضي الله عنه أنّ  "عمر بن الخطاب"

، وفيّّه مسلم عّّن الكّّذبِ ّالكلام ما يغني ال من معاريضِ  

 فإنّ  ،عن الكذبحرز معاريض للتّ ّتعمّل اله لا بأس باسْ على أنّ  دليلٌ 

عقبّّة بّّن أبي "ذك يّّروك حّّديث لا رخصة فيه، والّ  ،حرامٌ  الكذبَ 

 صرخّّّ  -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  رضي الله عنه أنّ  "معيط

جّّل اس، والرّ يصلح بّّين النّّّ  جلِ في الرّ  مواضعَ  في الكذب في ثلاثةِ 

 ّحرب.ه والكذب في الرأتِ يكذب لامْ 

 صريّّحَ  فّّإنّ  ،جّّال كّّلامٌ لرّ ا معّّاريضِ  ه في اسّّتعمّلِ تأويلُ 

مواضع. والّّذك ّفي غّّيره مّّن الّّ  حلّ ّهنا كمّ لا ي حلّ ّلا ي الكذبِ 

، إن صّّحّ  ،باٍ  كّّذ كذب ثلاثَ  -عليه السلام  -خليل ّال روى أنّ يُ 

ه، مّّرادُ  امعِ عن السّّّ  يَ فِ فيه ما خُ  ا عرضٌ ه ذكر كلامّ هذا: أنّ  أويلُ تّ الف

مّّن جملّّة  محضُ ّالّّ  الكذبُ ا فأمّ  ،ما أظهره  ه خلافَ وأضمر في قلبِ 

كانوا معصومين عن ذلك ومن  -عليهم السلام  -الكبائر، والأنبياء 
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المختّّار  وكذلك في الّّدّر1"فقد أبطل الشّائع. ،جوز عليهم الكذب

ّّوا ،  ّّاء الم ّّل إحي ّّة، قي ّّاب الكراهي ّّع: )كت ّّار، راج وردّ المحت

 ين.427ص6ج

 بعض مَن ذهبوا إلى إباحة الكذب عند الضّّورة 

العلّامّّة " والِ في مثل هذه الأحْ  كذبِ الْ  تار إباحةَ خْ مّن اّوم

حرب ّ في الّّ إلّا  )والكذب حرامٌ  "رحمه الله تعالى، قال: "شيخي زاده 

الم وفي دفّّع الظّّّ  ،وفي إرضاء الأهلِ  ،نين بين اثْ  لحِ وفي الصّ  ،خدعةِ للْ 

ه تُ ّإذا كانّّت نيّّّ  ،يبالي فيه الكّّذب، فلا هذاّا أمرنا بلأنّ  ؛عن الظلمين

ين كقولّّك حاجةٍ ّ)إلا لّّ  كّّذبِ بالْ  بهين أكْ  )ويكره التعريضُ  ،خالصةً 

في  ه صّّادقٌ لأنّّّ  ؛فلا بأس به ،يعني أمس أكلتُ  :فيقول ،لْ كُ : لرجلٍ 

 2"اهر.في الظّ  لأنه كذبٌ  ؛ه يكر :قصده وقيل

والكّّذب  ":"خ انّّة المفتيّّين "عّّن  "الفتاوى الهندية"وفي 

وفي إرضّّاء  ،بّّين اثنّّين  لحِ وفي الصّ  ،القتال للخدعة في حظور إلّا ّم

 3"لم.عن الظّ  المِ وفي دفع الظّ  ،الأهل

 .211ص30المبسوط للسرخسي ،كتاب الحيل،ج 1
 .552ص 2مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في المتفرقات،ج 2
 .352ص 5كتاب الكراهية، الفصل السابع عشر،ج 3
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 "الإمام الغ الي"ولعلّه هو الرّاجح في هذا الباب، وقد فصّل 

مّ لا يُ اد عليه، وحقّق أنّ الكّّذب ّهذه المسئلة ب رحمه الله الكلام على

بيّّان مّّا "  عْ ، راجِّّ والِ حّّْ فيُباح في مثّّل هّّذه الأ ،ا لعينهليس حرامً 

لّّه.  "الإحيّّاء"مّّن  "فّّا  اللّسّّانآ"من باب "رخص من الكذب

حنفيّة هذا ّوغيُره من فقهاء ال "التبيين ". وقرّر صاحبُ 137ص3ج

 الكلامَ عليه.

ورةكّّل  ما ّخفى أنّ لا يّّ  لكّّنّ  ّّاح للضّّّّ يتقّّدّر بقّّدر  ،يب

 ويريّّد أنْ يأخّّذَ  ،في مثل هذه الصّورِ   لو اضطرّ أحدٌ ، ولذِا الضّّورة

ورة ،ريق الظّفرطحقّه ب ولا  ،يلّّ م عليّّه أن يقتصّّّ عّّلى حّّدّ الضّّّّ

فّّإنّ  ؛لّّه ةعل ذلك عّّادةً ّوكذلك لا ينبغي أنْ ي ،يتةاوز عنه شبراً 

ويّّ لّ قّّدماه  ،مهالكّنسانُ في اليقع الإ وكثيرا مّا ،العادةَ قلّمّ تتبدّل

ختار أن يسّّلكَ سّّبيلَ ولذا منِ اه، اتِ عاد ضِ بعْ  مصارع بسببِ ّفي ال

ن أن يكّّون عّّلى بصّّيرةٍ بُ هذه الرّخصةِ لا  ،همّّن نفسِّّ  وافيّّةٍ  دّ له مِّّ

 فحسبُ. ،وليَقتصّْ على قدر الضّّورةِ 

 ":رحمّّه الله "أبّّو سّّعيد الخّّادميُّ "ولنعِمَ ما قاله العلّامّّة  

 فسُ د الّّنّتتعّّوّ  لئلّا  ؛ورةِ الضّّ  رِ يفتح إلا بقدْ  هذا الباب لاأنّ  !لمواعْ 

 ،هه وغرضَّّ حظّّ   يكون الباعّّثُ ؛ إذ قّّدكثيرٌ  ا فيه غرورٌ وأيضً  ،بذلك

وذلّّك  ،لاأو دق ع مّّن الصّّّ في الشّّّّ  مقصود هو أهمّ ّفليعلم أن ال
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ه في تركِّّ  ةد رخصّّةً ّأن لا يّّ  ه إلاّ ح م في تركِّّ ّفالّّ  ،اجّّد   غّّامضٌ 

ومّّن  "البركّّة في الحركّّة"ونقّّل عّّن كتّّاب "ا: .وقال أيضً "أصلاً 

حبة ّمظالم وإنكّّاره مّّ ّأخيه عن ال ه ومالِ مالِ  مباح إخفاءُ ّالكذب ال

ه إليّّه ه لأخيه عند اعتذارِ كلامِ  يينُ رى وت ْ من الأخْ  ه أكثرُ بعض نسائِ 

 لّّئلّا  ؛ورةِ الأسلم أن لا يفتح هّّذا البّّاب إلا بقّّدر الضّّّّ  مّ ّث ،هذا

ه لباعث حظ  إذ قد يكون ا ؛كثيرٌ  ا فيه غرورٌ فس بذلك وأيضً د النّعوّ تت

 ،أو لا دقِ ع مّّن الصّّّ في الشّّّّ  مقصود أهّّمّ ّال فليعلم هلْ  ،وغرضه

فيميّّل إلى  ،تساويا وإنْ  ،حهفيرجّ  ،مّ أشدُّ فأيّه  ،مّ بالآخرّفي ن أحده

 1".ةٍ مهمّ ّأو ل لضّورةٍ  الكذبِ  إذ إباحةُ  ؛دقجانب الصّ 

ن الضّّيبة الدّولية  حكم الفرار  م 

ّ ق بّّ ومّّ ائبِ  فسِ البّّاب صّّيانةُ الّّنّهذا ّمّّ يتعلّّّ  عّّن الضّّّّ

وَ  مة. فإنّ محر  ّمة الّالظّال  –مسلمة منهّّا والكّّافرة ّال – لِ سائر الدُّ

. فهّّلْ حّّا الدّولّّةِ ةِبايا من الرّعاية وبه يّّدور رُ ّوال الضّّائبَ  تأخذ

 ،ه ومالّّهويصّّونَ نفسَّّ  ،منْ تعيّن عليه الضّّيبة أنْ يكّّذبَ ّةوز لّي

عّّلى حكّّم  يسوغ لّّه ذلّّك؟ والجّّواب موقّّوفٌ ا أم لا  أو بعضً كلا  

عّّلى  . وحاصله أنّ الضّّائبَ ها الفقهيّ ها وعلى تكييفِ الضّّيبة في نفسِ 

 .180و178ص  3بريقة محمودية ، افات اللسان، الكذب،ج 1



43 

ة تأديتُ  ه يلّّ م عّّلى الرعيّّّ هّّا إلى ضبين: بعضها جائ ة وحكمهّّا أنّّّ

 ولا يسوغ الفرارُ عنها. الدّولةِ 

 ،هّّاعّّلى دفعِ  اسُ ةبر النّّّ ُّائب التّّي يّّ وكثير من هذه الضّّ  

 ،تفرض الضّريبة حاكمةَ ّهيئة الّحيثُ أنّ ال مذمومةً  حرّمةً ّمتكون 

ن وجودِ بُ تراعي الشّائط اللّازمة الّتي لاولا  هّّا في هّّا وملاحظتِ دّ مِّّ

ن  حديد الضّّائبِ ّجواز ت وع مِّّ وإجبار الناّس على دفعها، وهذا النّّّ

فلو أنّ التّاجرَ صّّدق القّّول ويبّّيّن  ،انفي باكست الضّّائب غير يسيرٍ 

كذب وأظهر  ا وإنْ خسِر كثيرً ّل ،مّلّمّن ال ملك كذا مبلغاً ّأنّه ي مثلاً 

 لصان مالَه بقدره.  ،مبل  الحقيقيّا عن الناقصً  قدراً 

ورّك ويُعّّرّض  وحكم هذا النّوع مِن الضّّائب أنّ الّّدّافعَ يُّّ

وأظهّّر أنّ عنّّده مّّأة  ربيةً  فٍ لو كان له مأئتا أل قدرَ ما استطاع فمثلاً 

ه بّّيّن حمل عّّلى أنّّّ ّبل يّّ  ،لا يكون كِذباً  ،ولم ينف الّ ائدَ  ،ربيّةً  ألفٍ 

ه  ، فإنْ ملكه وسكت عن البعض ويكون توريةً ّما ي بعضَ  سّّلمِ مالُّّ

 فيسع له  عند بعض العلّّمّء أن ينفّّي وإلاّ  ،هذا القدر فبهِا ونعِمتّب

 ا.سبق ذكره أيضً كمّ  وإنْ كان كذباً  ،أيضاً  ال ائدَ 

ّّمّ لا يّّ  ّّذا الّّ ّث محرّمة ّةبايا الّّ ّحكمَ في الّّ ّخفى أنّ ه

مةوّزة ّةبايا الّتي تُوجد فيها الشّائطُ الشّعية الّّ ّفأمّا ال ،ةائرةّال

ةوز ّي، ولاأداءُها على الرّعايا  فهي لازمٌ   ،لفِرض الضّّيبة على الرعيّة
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ا  ملِ الأو كمّ مرّ في القسمِ  ،خلّصُ منهاولا التّ  الفِرارُ  ن الضّّائب. أمّّّ

ه تفصّّيلِ  فلّّيس هّّذا موضّّعَ  ،ة والجائ ةرالفرقُ بين الضّّائب الجائ

 مؤلّفة على هذ الموضوع.ّخاصّة الّوليراجعْ له الكتب ال

 وده على المديون الممطل: حكمه وحد ق ييالتّض

ومِن المسائل الّتي تتعلّق بهذه المسألة تعلّقا قريبا مسألة التّضييق على 

الممّطل، إلى أكّ حدّ يجوز أن يُضيّق عليه إذا مطل في أداء الحقّ وما  المديون 

 سبيل هذا التّضييق؟ 

والجواب أنّ المديونَ يجب عليه أن يقوم بأداء حقّ الدّائن ولا يُمّطل في  

غنيّ ظلم يُحلّ عرضَه وعقوبتَه، وإذا ما تماطل وارتفع ذلك فإنّ مطلَ ال

صحه أوّلا حتّى يقوم بأداء واجبه بنفسه الأمر إلى القاضي ينبغي له أن ين

ولمْ يحتج إلى الجبر، وإنْ لمْ يتّعظ به يحقّ له أن يبيعَ أمواله ومتى ما تعترك 

سهل فالأسهل النّوبة إلى هذا فالطّريقُ فيه أنْ يراعي التّدريج ويأخذ بالأ

در  فيبيع النقّودَ أوّلا والعروضَ ثانيا، ومتى لم يقض حقُّ الدّائن بهذا الق

واحتيج إلى بيع ما له مِن العقار فهل يجوز للقاضي أن يبيع عقاره أم لا؟  

 فيه قولان والرّاجح  الجواز، جاء في الهداية:

لما  "ويباع في الدين النقود ثم العروض ثم العقار يبدأ بالأيسر فالأيسر " 

ويترك عليه "فيه من المسارعة إلى قضاء الدين مع مراعاة جانب المديون 
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ولا يبيع  وفي متن ))المختارينين:1. "من ثياب بدنه ويباع الباقيدست 

 العروض ولا العقار، وقالا: يبيع وعليه الفتوى. 

  الإختيار تحته:وفي 

)وقالا: يبيع وعليه الفتوىين وقال أبو يوسف وينمد: إذا طلب غرماء 

ويبيع ماله إن امتنع المديون من   ..القاضي عليه المفلس الحةر عليه حةر

وقسمه بين الغرماء بالحصص؛ لأن إيفاء الدين مستحق عليه،   بيعه

ه نيابة كالجب فيستحق عليه البيع لإيفائه، فإذا امتنع باع القاضي علي

 2والعنة. 

وسداده مع  بأداء الدّين  مهذا كلّه فيمّ إذا كان المديونُ مماطلا ولا يقو 

أنْ ينظر له  واجب الداء فالأ يُمكن له ، أمّا إذا كان معسرا ولمْ قدرته عليه

 لقوله تعالى:

ةٍ } ةٍ فَنَظِرَةٌ إلَِى مَيْسَرَ  [ 280]البقرة:  {وَإنِْ كَانَ ذُو عُسْرَ

مقالة الّّوجي ة، واللهَ ّخر ما تيسّر لنا ذكّّره في هّّذه الّّ آهذا 

لال ّةنّبنا عّّن الّّ ّأسئل أن يوفّقنا للخير والصّواب ويّّ  خطأ والضّّّ

 مّب؛ والله تعالى أعلم بالصّواب.ّمرجع والّوإليه ال

 . 282ص3الهداية في كح بداية المبتدك،كتاب الحةر،ج 1

 .98ص 2مختار،كتاب الحجر،جالاختيار لتعليل ال 2
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لوم  دار العالعبد الفقير عبيد الرّحمن الرّحماني عفي عنه، دار الإفتاء 

 الرّحمانيه، مردان.

 ھ 1438رجب 23
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الإختيار لتعليل المختار للعلّامة عبد الله بن ينمود بن مودود الموصلي  ❖

 الحنفي، دار الكتب العلمية بيرو .

البحر الرائق كح كن  الدقائق،  زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن  ❖

ّين الناك: دار الكتاب الإسلامي  ه 970)المتوح: نةيم المصّك 

 بدون تاريخ -الطبعة: الثانية 

بريقة ينمودية: ينمد بن ينمد بن مصطفى بن عثمّن، أبو سعيد الخادمى   ❖

هّين: مطبعةالحلبي الطبعة: بدون طبعة، 1156الحنفي )المتوح:  

 ه. 1348

، عثمّ ❖ لْبِيه ن بن علي  تبيين الحقائق كح كن  الدقائق وحاشية الشه

  -هّين الناك: المطبعة الكبرى الأميرية  743لعي الحنفي )المتوح: ال ي

 ه  1313بولاق، القاهرة الطبعة: الأولى، 
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الدر المختار مع حاشية ابن عابدين. مكتبه ايچ ايم سعيد كمپني   ❖

 پاكستان.

درر الحكام في كح مجلة الأحكام للعلّامة علي حيدر. المكتبة العربية   ❖

 كوئته

أبو داود سليمّن بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن نن أبي داؤد،:  س ❖

هّين : ينمد ينيي  275شداد بن عمرو الأزدك السّةِسْتاني )المتوح: 

 .بيرو  –الدين عبد الحميد: المكتبة العصّية، صيدا 

سنن الترمذك. ينمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  ❖

ليق:أحمد ينمد شاكر  هّين تحقيق وتع279الترمذك، أبو عيسى )المتوح: 

:  مصّ،الطبعة  –وغيرهم: ككة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  

 .م  1975 -  هّ 1395 الثانية، 

دار الكتب   ،ينمد عبد القادر عطا  :السنن الكبرى للبيهقي  ❖

 لبنا   –العلمية، بيرو  

المعروف  كح مشكل الآثار لسمام أبي جعفر أحمد بن ينمد المصّك  ❖

 يق: شعيب الأرنؤوط. الناك: مؤسسة الرسالة. بالطحاوك.تحق

الفتاوى الب ازية :ينمدبن ينمد بن شهاب بن يوسف الكردك   ❖

 الشهيربالب ازك،مكتبه حقانيه بشاور باكستان.

الفتاوى الهندية المؤلف: لجنة علمّء برئاسة نظام الدين البلخي الناك:   ❖

 مكتبة حقانيه، بشاور
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ين حسن بن منصور قاضي خان، خان لسمام فخر الدّ  فتاوى قاضي ❖

 قديمي كتب خانه.

المبسوط للسرخسي: ينمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة  ❖

 .بيرو  –هّينالناك: دار المعرفة 483السرخسي )المتوح: 

 مجمع الأنّر في كح ملتقي الأبحر،مكتبه عمريه بلوچستان. ❖

، ينمود بّّن أحمّّد قه الإمام أبي حنيفة المحيط البرهاني في الفقه النعمّني ف ❖

هّين الناك: دار 616بن عبد الع ي  بن عمر بن مَازَةَ البخارك )المتوح: 

 م2004 - هّ 1424 الأولى،: الطبعة لبنان –الكتب العلمية، بيرو  

مختصّ القدورك في الفقه الحنفي لسمام أحمد بن ينمد بن أحمد أبو  ❖

 القدورك.دار الكتب العلمية. الحسين 

امة: أبو ينمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن ينمد بن  المغني لابن قد  ❖

قدامة الجمّعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة  

 هّين مكتبة القاهرة. 620المقدسي )المتوح: 

ن  عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ب،نّاية المطلب في دراية المذهب ❖

لملقب بإمام الحرمين )المتوح:  ينمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، ا

 دار المنهاج ،أ. د/ عبد العظيم ينمود الدّيب  هّين478

الهدايّّة في كح بدايّّة المبتّّدك،علي بّّن أبي بكّّر المرغينّّاني، )المتّّوح:  ❖

 لبنان –بيرو   -هّينالناك: دار احياء التراث العربي 593

 


